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 استمرارية الديمقراطية فى الدول النامية

 الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتدعيم الديمقراطية
 

 آندرو ريتشاردز :بقلم
   

 
 يعمل مديرا لمركز الدراسات المتقدمة فى العلوم الاجتماعية، بمعهد          Andrew Richards   آندرو ريتشاردز 

 )www.march.es(جوان مارش فى مدريد 
 
 

التحول وتدعيم  " مؤتمر كبير حول     ٢٠٠١ أكتوبر   ٢٧ إلى   ١٩عقـد فـى مدريـد خـلال الفترة من           
 ومؤسسة  (FRIDE) معهد العلاقات الدولية والشئون الخارجية       شـارك فـى تنظيمه    " الديمقـراطية 

والحكومات الحاليين   جورباتشـوف بأمـريكا الشـمالية، وحضره أكثر من ثلاثين من رؤساء الدول   
ويلخص المقال  . والسابقين وأكثر من مائة من المتخصصين والخبراء فى مجال التحول الديموقراطى          

 المؤتمر فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتدعيم         التالى النتائج التى توصل إليها    
 .]1[الديمقراطية فى الدول النامية

 
 المسائل الأساسية

 
ليل قاطع على وجود تآلف بين الديمقراطية من جهة وبين السوق والكفاية الاقتصادية من جهة               هناك د 

وتمت عولمة السياق   . أخـرى، ورغـم ذلك نشأت ديمقراطيات جديدة بصفة عامة فى أوقات صعبة            
فيما يتعلق بالانفتاح التجارى وليبرالية التدفقات      (الدولـى الـذى عملـت فى ظله تلك الديمقراطيات           

حيث انخفض متوسط معدل النمو (، ولكـن الـنمو الاقتصادى كان محدودا بصفة عامة    )رأسـمالية ال
، وكان هناك بطء فى إيجاد فرص      )١٩٧٣المتحقق خلال العشرين سنة الماضية إلى النصف منذ سنة          

، وحتى إذا تجاوزنا الفروق القائمة بين الدول      .  بينما زادت حدة التباين فى مستويات الدخل        العمـل، 
 .تعتبر نتائج العولمة على الكثير من الديمقراطية النامية سلبية تماما فى معظم الأحوال
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وأمام المستويات الملحوظة من الحمائية فى دول العالم النامى، فإن انفتاح أسواق الديمقراطيات النامية     
ات السوق واجراءات لقد أخفقت إصلاح . للمنافسة الأجنبية قد دمر إنتاجها المحلى وموازين مدفوعاتها       

التكيف الاقتصادى فى تقديم المساعدة إلى الفقراء، وهناك إجماع فى الرأى على أن نتائج إصلاحات               
السـوق واجـراءات التكـيف الاقتصـادى كانت عكسية على مستويات الفقر والبطالة والظلم ودعم            

التى حققت مستويات أعلى    ورغم ذلك، هناك من الأدلة ما يشير إلى أن الديمقراطيات           . الديمقـراطية 
 للظروف الاقتصادية  ويستنتج من ذلك أن . مـن التنمـية والـنمو الاقتصـادى هى الأكثر استقرارا          

 .والاجتماعية تأثيرا كبيرا على إمكانية استمرار الأنظمة الديمقراطية الجديدة وفاعلية أدائها
 

ى الديموقراطيات النامية ومخاطر عدم الاستقرار      رأى المؤتمر أن ظروف معيشة الفقراء ف      كـان من    
وكان من أكبر   . السياسـى سـتظل باقية ببقاء السياسات الاقتصادية والاجتماعية كما هى دون تغيير            

اسـتنتاجات المؤتمر أن تدعيم الديمقراطية يستوجب ضرورة توجيه السياسات الاقتصادية والسياسية            
صادات الكبرى لن يكفى وحده، ولأنه لا يمكن فصل الاعتبارات          نحو التنمية المنصفة، لأن تكيف الاقت     

 فالتنمية الاقتصادية متوافقة مع إعادة التوزيع،        .الاقتصـادية أو عـزلها عن هدف النمو الاقتصادى        
   .وحقيقة الأمر أن مثل هذه السياسات يمكن أن تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية

 
رة صارمة للاقتصادات الكبرى، إلا أن الحمائية قوبلت بالرفض         ولـم يشـكك أحد فى الحاجة إلى إدا        

وفى سياق  . الشـديد تأكيدا للحاجة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بوصفها المحرك للنمو الاقتصادى           
انفـتاح الاسـواق أصبحت عوامل السوق هى التى تحدد بشدة قدرة الحكومات الوطنية على فرض                

 إلى عدم استقرار     لأن محاولة السير عكس اتجاه السوق ستؤدى        ،سياسـات علـى اقتصاداتها العامة     
 Washingtonعلاوة على ذلك فإن السياسات التى تضمنها إجماع رأى واشنطون و. اقتصادى خطير

Consensus  ويعتبر الاستقرار . كانت مقبولة كشروط ضرورية للإدارة السليمة للاقتصادات الكبرى
تتوافق مع  (وتأسيس قواعد مستقرة    )  والميزانية والحساب الجارى   الـتحكم فى التضخم   (الاقتصـادى   

ومع ذلك،  . من الجوانب الحرجة  ) المحافظـة على ثقة المستثمرين والتغير الديمقراطى للقوة السياسية        
وعلى الرغم من ضرورة سياسات الاستقرار الاقتصادى العام وليبرالية التجارة وأشكال الخصخصة            

ولكى توجه السياسات الاقتصادية .  الاقتصادى المستدام، إلا أنها ليست كافية   المـنظمة لتحقـيق النمو    
كيفية تنظيم الإيرادات العامة وكيفية إعادة      : والاجتماعـية نحـو التنمية العادلة، فإن أهم مسألتين هما         

 .توجيه النفقات العامة نحو هذا الهدف
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 تنظيم الإيرادات العامة
 

 . فى الدول النامية توليد ظروف جاذبة للاستثمارات الأجنبيةيجب على الحكومات الديمقراطية 

  :وهذا يعنى
 

 وخاصة فى الدول التى كانت شيوعية، مؤسسات جديدة مثل أسواق الأوراق المالية،             أن تنشأ،   :أولا
والبـنوك الاسـتثمارية، ومؤسسـات مراقبة الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، وقوانين التجارة             

 ـ    كما يعنى ذلك بالنسبة للدول شديدة الفقر، إنشاء          .ين المنافسـة ومنع الاحتكار    والضـرائب، وقوان
 ويجب أن تلعب المؤسسات المالية الدولية        .المكـونات الأساسية لأجهزة الدولة مثل وزارة الاقتصاد       

 .دورا استشاريا رئيسيا فى إنشاء هذه الكيانات المؤسسية الجديدة
  

لمناسبة للخصخصة وتحرير التجارة من الأمور الأساسية لعملية        يعتبـر تأسيس المؤسسات ا     :ثانـيا 
ولا بد من اتباع الاصلاحات الاقتصادية فى متتالية معينة، ولا بد . التنمية الاقتصادية المنظمة والفعالة

أن يأتى تحديد السوق لأسعار الصرف والفائدة قبل تحرير التجارة والخصخصة، ولا بد أن تأتى إزالة 
وقد ظهر إجماع   . مام المنافسة ووضع قوانين عدم الاحتكار قبل التغيرات فى هيكل الملكية          الحواجز أ 

للرأى على أن حالات الفشل الاقتصادى كانت نتيجة لمبادرات إصلاح لم تكن مرتبة ترتيبا صحيحا،               
المالية فالخصخصة بدون تنظيم قانونى سليم يمكن أن تؤدى إلى الكثير من النتائج السلبية والتأثيرات               

ولكـى نتجنب المساوئ الاقتصادية، لا بد من قيام تحرير أسواق رأس المال والاحتكارات              . السـيئة 
والحقيقة أن التهديدات التى تتعرض لها الأسواق الجيدة لا تنبع من           . الطبيعية وفق تنظيم قانونى فعال    
 . كثرة التنظيم بل من عدم كفايته

 
اطية فى الدول النامية الانفتاح التجارى، فلا بد أن تتمكن          إذا اخـتارت الحكـومات الديمقـر       :ثالـثا 

منتجاتها الزراعية من النفاذ إلى أسواق الدول الصناعية، حيث يعتبر فتح أسواق الدول الصناعية أمام               
ورغم ذلك فإن قيمة الاجراءات الحمائية للانتاج الزراعى        . منتجات الدول النامية من الأمور الأساسية     

من قيمة إجمالى المساعدات الخارجية المتجهة      % ٥٠ناعية تزيد فى الوقت الحالى عن       فى الدول الص  
 .إلى الدول النامية

 
لابد للحكومات الديمقراطية فى الدول النامية من تخفيض التضخم والتحكم فى العجز المالى              :رابعـا 

المفضلة إلا  ولن تتمكن الحكومة من اجراء مناورات لتطبيق سياساتها         . وعجـز الحسـاب الجـارى     
 . بتحقيق الاستقرار الاقتصادى العام

 



Sustaining Democracy in the Developing World:  The Economic and Social Conditions for Democratic 
Consolidation 
By Andrew Richards 
Translated from CIPE Feature Service, January 2003    
© Center for International Private Enterprise 
Page 4 

لابد للحكومات أن تزيد من معدلات الادخار، مع إدخال إصلاحات ضريبية تشجع الأرباح              :خامسـا 
 .المحتجزة للشركات وتحسن تفعيل عوامل السوق

 
الحكومات وقد طالب رؤساء الدول و     ..لا بـد للحكومات الديمقراطية أن تستخدم الدولة لزيادة النمو         

الحالـيون والسـابقون بالاسراع فى تكوين إجماع رأى جديد مثل إجماع رأى واشنطون يشتمل على                
وفى نطاق الإطار العام للإدارة السليمة للاقتصاد العام        . دور نشـط للدولة فى توليد النمو الاقتصادى       

لعامة، ومخصصات يـوجد اخـتلاف كبير بين الدول فيما يتعلق بمستويات الإيرادات والمصروفات ا    
الميـزانية المكرسـة للسياسات الاجتماعية، والتوازن بين الاستثمار والاستهلاك، ودرجة المركزية            

 والمسألة الحرجة هى أن الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية يجب ألا تقيد قدرة الدولة كأداة  .الاقتصادية
أنظمة الإدارة فى الدولة بالكفاءة     ولكـى تكـون هـذه الأداة مؤثرة وواضحة لا بد أن تتمتع              . للـنمو 

 .والأمانة والقابلية للمحاسبة
 

وإذا تحقق ذلك، يجب على الحكومات عندئذ أن تعيد هيكلة نفقاتها العامة من الاستثمار فى صناعات                
ولا بد لها   . غير تنافسية إلى الاستثمار فى سياسات رأس المال البشرى والبنية الأساسية وسوق العمل            

وكذلك يمكن  . صادرات، وتعتمد هذه الزيادة على الاستثمار فى الاتصالات والطاقة والنقل         من زيادة ال  
ولابد . للدولـة أن تسـاعد فى الوصول إلى الأسواق الخارجية بالمعلومات والمنتجات والتكنولوجيا            

جية للحكومات أن تخلق الروابط بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة، وأن تزيد القدرة الانتا            
وأخيرا، . للمؤسسـات الصغيرة، وأن تسعى إلى إنشاء شراكات إنتاجية بين القطاعين العام والخاص            

 . ]2[الشفافية والقابلية للتنبؤ بالنسبة لقواعد ولوائح السوق لابد للحكومات أن تضمن
 

وباختصـار، أكد رؤساء الدول والحكومات الحاليون والسابقون من كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية              
الـدور الهـام الـذى تلعبه الدولة عن طريق الانفاق العام فى توليد النمو وإعادة التوزيع الاقتصادى                  

جتماعى، وأن الدولة وحدها هى القادرة بكفاءة على كبح أو تطوير رأس            والمحافظـة على التلاحم الا    
 .المال البشرى والطبيعى والاطار القانونى للأنشطة الاقتصادية

 
ويجـب توجيه الانفاق العام على التعليم نحو المستويات الابتدائية والثانوية، كما يجب توجيه الانفاق               

لرعاية الوقائية، ويجب أن يؤدى دعم المواد الغذائية إلى         العـام علـى الصحة نحو الرعاية الأولية وا        
  . مليون نسمة بدلا من مجرد مساعدتهم على البقاء على قيد الحياة           ١٢٠٠إيجـاد فرص عمل لنحو      

وفـى نفـس الوقت، تقع على الدولة مسئولية تحسين السياسات الحالية لإيجاد فرص العمل والتعليم                
 .الجزئية فى المستقبل طبيعة البطالة الهيكليةوالتدريب حتى لا تكتسب البطالة 
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 إعادة توجيه النفقات العامة
 

 إن الموارد    ..لا بد للحكومات الديمقراطية أن تطور مواردها المالية اللازمة لزيادة مستويات النمو           
 إعادة  فبالنسبة للدول التى كانت شيوعية، لا بد من       . المالية للديمقراطيات النامية تعتبر محدودة للغاية     

 والديمقراطيات النامية فى أشد البلدان فقرا تعانى من قلة الإمكانيات قصيرة            .هـيكلة الأنظمة المالية   
 ولذلك تعتمد نفقات الدولة إلى حد كبير على المساعدات          .مـدى اللازمـة لإحـداث هـذا التغييـر         ال

. قات عامة محدودة جدا   وفى الديمقراطيات النامية الأخرى ورثت الحكومات إيرادات ونف       . الخارجـية 
وليسـت هناك مساواة، لأن الضرائب الأعلى ليست مرتبطة بالدخل الأعلى، بينما المجموعات ذات              

وفى ظل الظروف السلطوية كانت الايرادات      . الـدخل الأقـل لا تحقق فائدة أكبر من النفقات العامة          
وعلى الموارد من الصادرات    ..) من خلال التعريفة ورسوم التراخيص الخ     (تعتمد على تدخل الدولة     

ونتيجة لذلك، لا تمثل ضريبة     . عالـية القيمة، وعلى العلاقة بين الدولة والمجموعات الرئيسية الهامة         
 .من الإيرادات العامة% ١٥الدخل فى الديمقراطيات النامية الجديدة أكثر من 

 
 : كوناتوفى هذه الأوضاع المناوئة، يجب أن تشمل الأنظمة المالية الجديدة عدة م

 
 ممن كانوا   -إن هـذه المعركة ذات طابع سياسى، ولذلك سيسعى أصحاب المصالح المستترة              :أولا

ومن ناحية أخرى، قد يعترض دافعو      .  إلى تخريب الاصلاحات المالية    –يتمـتعون بامتيازات خاصة     
ولن تتمكن  . الضـرائب علـى الضريبة إذا لم يثقوا فى قدرة الدولة على ادارة الضريبة وفى عدالتها               

الحكـومة الديمقراطية من كسب تأييد الشعب ضد المقاومة المستترة للإصلاح إلا إذا كانت الحكومة               
علـى قـدر أكبر من القابلية للمساءلة السياسية، وكانت راغبة فى قبول الرقابة مقابل تحقيق إيرادات    

 . الاجتماعيةأكبر، وقامت بإدخال تغييرات على النفقات العامة تجاوبا مع المتطلبات
 

ولكى تكون . لا بـد أن تكون هناك موارد مالية كافية لكى يتحقق الاستقرار الاقتصادى العام            :ثانـيا 
الايـرادات العامة أداة اقتصادية مؤثرة، لا بد أن تكون كافية وقادرة على تلبية احتياجات التنمية مثل                 

 .اسية وسوق العملالاستثمار الكافى فى سياسات التعليم والتدريب والبنية الأس
 

 : يتضمن الاصلاح الاقتصادى إدخال عدة تغييرات على النظام الضريبى منها  :ثالثا

  .توسيع الوعاء الضريبى  -
وكلما ازداد النظام تعقيدا كلما ازدادت صعوبة إدارته        ( تيسـير وتسـهيل النظام الضريبى         -

  ).وازدادت فرص التهرب الضريبى 
  .لة على أن تكون الاستثناءات فى أدنى الحدودتحديد معدلات ضريبية معتد   -
  .تحديد المعدلات الضريبية والهيكل المالى لتحسين فرص التنبؤ بالقرارات الاقتصادية    -
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تحقـيق الـتوازن بـين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، حتى تزداد صعوبة               -
  . والتوظيفالتهرب من الضرائب وتقل تشوهات قرارات الاستثمار والانتاج

  .جعل تحصيل الجمارك أكثر شفافية -
 . تطبيق ضريبة الشركات -
  .فرض ضريبة على بعض الصفقات المالية -
  .من الخصخصة أو اعتبارها بديلا للإيرادات المالية" الجرعة الواحدة"تجنب إيرادات  -
 بتحويل النفقات   تأسيس الفيدرالية المالية فى الدولة ذات اللامركزية السياسية بدلا من الاكتفاء           -

  ).مما يؤدى إلى انعدام المسئولية المالية(العامة إلى السلطات الاقليمية والمحلية 
فـى حالة تأسيس الفيدرالية المالية يجب إقامة نظام للتحويلات الاقليمية وإعادة توزيع الدخل               -

 . من المناطق الغنية إلى المناطق الفقيرة
 

لية هى معيار تحديد الضريبة، أى أن إعادة التوزيع يجب أن تكون            لا بد أن تكون الكفاية الما      :رابعا
 . مهمة المصروفات العامة بدلا من حصيلة الضرائب

 
لا يمكن فصل النتائج الاقتصادية للضرائب عن النتائج الاقتصادية للمصروفات العامة التى             :خامسا

وهكذا، إذا كانت الضرائب تساهم فى المصروفات العامة على مدخلات إنتاجية، من            . تمـول مـنها   
 .الممكن أن تزيد معدلات الاستثمار الخاص وبالتالى ترتفع معدلات النمو

 
متاحة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن معدلات الضريبة لا تؤثر         تشير الأدلة ال   :سادسا

 وينصب   .علـى المدخرات أو الاستثمار أو العرض والطلب على العمالة، أو على النمو الاقتصادى             
، )بما فى ذلك اختفاء العجز المالى     (جل اهتمام المستثمرين على الاستقرار السياسى والاقتصادى العام         

 . إمكانية التنبؤ بالقواعد الضريبية، أكثر من اهتمامهم بمستوى الضغط المالىوعلى
 

ومن المرجح أن تؤدى ردود الفعل      . إن تأثيـر العولمة على الاستثمار الأجنبى غير حاسم         :سـابعا 
السـلبية علـى معـدلات الضرائب إلى تأثير حاسم على المستثمرين المحليين أكثر من المستثمرين                

 .الأجانب
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  وإعادة التوزيعالاقتصاديمو الن
 

بين الكفاءة الاقتصادية وإعادة توزيع الأصول      " اختيارا قاسيا "الحكـومات الديمقـراطية لا تـواجه        
ما تزال العلاقة بين النمو الاقتصادى وإعادة التوزيع موضع مناقشات ساخنة بين الساسة        .. والـدخل 

عادة توزيع الأصول والاستهلاك يؤدى إلى      والأكاديميـين، حيث يرى البعض فى معظم الأحوال أن إ         
. سـوء تخصـيص الموارد الانتاجية وإلى تخفيض إجمالى المدخرات وبالتالى تخفيض الاستثمارات            

ومـن ناحـية أخرى، يرى البعض أن تحقيق قدر أكبر من المساواة يؤدى إلى زيادة الكفاية وتحسين                  
لخاصة وتوسيع نطاق الدعم الشعبى للإصلاحات      استخدام الموارد البشرية وزيادة المدخرات العامة وا      

 "هل تؤدى إعادة التوزيع إلى زيادة معدلات النمو أو إلى انخفاضها؟"وهنا يبرز سؤال . الاقتصادية
 

فـى حالـة استخدام الأصول الانتاجية التى تولد إيرادات قليلة القيمة، قد يؤدى التوزيع الأكثر                 :أولا
ولكن إعادة التوزيع لا يمكن أن تتم إلا من خلال الدولة نظرا .  أفضلعدالة إلى تحقيق نتائج اقتصادية

لعـدم وجود أسواق ائتمان لمثل هذه الأصول لأن المقترضين لا يلتزمون بمصداقية الاستخدام المنتج               
وتكون تكلفة إعادة التوزيع أقل إذا كانت عمليات التحول تتم على شكل الدفعات الواحدة              . للقـروض 

 .كية الأراضى أو فرض ضريبة معينة لبناء المدارسمثل إصلاح مل
 

  .الموارد التى تزيد القدرة الانتاجية لرأس المال الطبيعى والبشرى يجب اعتبارها استثمارات            :ثانيا
فالتعلـيم العام يزيد القدرة الانتاجية للفقراء، ويولد عوائد أعلى لأنه يساهم فى تحقيق النمو والمساواة                

وكذلك يؤدى الانفاق العام على الصحة إلى تحسين القدرة الانتاجية          . دورة الحياة فى الدخل على مدى     
أما دعم الغذاء فإنه يؤدى إلى تقليل نسبة الفقر، إلا أن تقارير البنك الدولى تشير إلى                . للقـوى العاملة  

 رغم أن   من إجمالى الناتج المحلى   % ٥أن سـوء التغذية الناتج عن نقص المواد الغذائية يكلف الدولة            
 % .٠,٣تكلفة الإصلاح لا تتجاوز 

 
وبالتالى إلى تقليل   الرأى القائل أن إعادة توزيع الاستهلاك يؤدى إلى زيادة قيمة وقت الفراغ :ثالـثا 

عـرض الأيدى العاملة هو رأى غير مقنع، فقد بينت الدراسات الاقتصادية أن الضرائب التى تمول                
. لنمو وأن ضمان حد أدنى للأجور ليس له تأثير على البطالةعمليات التحول تؤدى إلى رفع معدلات ا

وبالاضـافة إلى ذلك، ليس هناك ما يؤكد صحة القول بأن صلابة سوق العمل تؤدى إلى نتائج كبيرة                  
بالنسـبة للتوظـيف، وكـان مـن رأى بعض الخبراء الذين شاركوا فى المؤتمر أن تخفيف القوانين                  

ور من الأمور الأساسية لخلق فرص العمل، بينما رأى آخرون،          واللامركزية فى التفاوض على الأج    
 . استنادا إلى أدلة القياسات الاقتصادية، أن تصلب سوق العمل لا يعود على التوظيف بنتائج كبيرة
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هناك طرق لتحسين جودة العمل منها التركيز على المواقع الفعلية التى يتم فيها توليد فرص                :رابعـا 
 لخلق فرص العمل فى الدول       الصـغيرة والمتوسطة هى المصدر الرئيسى     إن المؤسسـات    . العمـل 

النامـية وتتمتع بقدرة أكبر على الحصول على التمويل والتكنولوجيا وباتصالات أفضل مع الشركات              
 أمـا المؤسسـات متناهية الصغر فلديها فرص أقل لتحسين نوعية الأعمال، ويجب دمج                .الكبيـرة 

ينتشر فى الكثير من الديمقراطيات النامية      .  أجزاء أخرى من الاقتصاد    العاملـين فـيها تدريجـيا فى      
الجديـدة قطـاع كبيـر غير منظم، وإذا كان من الضرورى دمج هذا القطاع بالتدريج فى الاقتصاد                  

فإنه قد يصبح موقعا لمبادرات     ) لتجنب الاستغلال ولتحسين ظروف العمل على سبيل المثال       " (المنظم"
لصغيرة وربما يسهم فى زيادة ربحية الشركات المنظمة عن طريق أوامر           أصـحاب المشـروعات ا    

ولا يتسبب القطاع غير المنظم بالضرورة فى حدوث خسارة فى . توريد صغيرة أو ذات طبيعة محددة
الضـرائب لأنـه يؤدى إلى توليد الدخل وبالتالى إلى إيجاد طلب مؤثر يلعب دورا هاما فى تخفيف                  

 ". مان جزئيةشبكة أ"المصاعب ويوفر 
 

 كانت الموارد العامة محدودة، فإن الحماية من العوز يجب أن تعتمد على شبكات أمان               ١إذ :خامسـا 
اجتماعـى مستهدفة بدلا من الاعتماد على سياسات الرفاهية القائمة على المواطنة لأن شبكات الأمان               

 ولا بد    .لف عن اختبار الوسائل   والاستهداف يخت . الاجتماعى تعتبر أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية      
وقد تصعب إدارة   . من تجنب الوصمة الاجتماعية التى تتمثل عادة فى الارتباط بالحصول على منافع           

وبدلا من استهداف أسر    . هذا الموضوع نظرا لما ينطوى عليه من تعقيد سياسى وتفريعات اجتماعية          
هية مجموعات اجتماعية اقتصادية أو إلى      معيشـية، من الممكن توجيه برامج إعادة التوزيع إلى رفا         

كأن يتم تزويدها بالطرق ووسائل النقل والاتصالات والمدارس والعيادات على          ( مـناطق جغـرافية     
ولا بد من تضمين الحماية من العوز فى سياسات تنموية تشمل خلق فرص العمل              ). سـبيل المـثال   

 .ورفع القدرة التنافسية الاقتصادية
 

 الـربط بين النمو وإعادة التوزيع، لا بد من إعادة تخصيص الإيرادات العامة               إذا أردنـا   :سادسـا 
ففى مجال التعليم، يجب إعادة توجيه موارد أكبر للمستوى الجامعى          . لمخـتلف البـرامج الاجتماعية    

وفى مجال الصحة يتفق    . حتى الثانوى بصفة عامة وإلى القطاعات الأكثر فقرا على وجه الخصوص          
وذلك بالمقارنة  (ديمـيون على ضرورة تحويل الأولوية إلى الرعاية الأولية والوقائية           الخبـراء الأكا  

). بإنشـاء المستشفيات الكبيرة مثلا، وهى عملية مكلفة وأقل قدرة على توفير التغطية الصحية العامة              
وليسـت هناك حاجة لضمان وصول الرفاهية الاجتماعية إلى المجموعات ذات الدخول الأعلى لأنها              

 .ملية باهظة التكاليفع
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 ـ يجـب أن تكـون لامركـزية الخـدمات الاجتماعية محصورة فى مجال الإدارة وألا تمتد                 :ابعاس
 .اللامركزية إلى التمويل والسياسات، وإلا فإن أفقر المناطق هى التى ستتلقى أسوأ الخدمات

 
ونتائج ) اتج المحلى كنسبة مئوية من إجمالى الن    (العلاقـة بـين مستوى النفقات الاجتماعية         :ثامـنا 

 وحتى فى وجود موارد      .تـوزيعها ليسـت علاقة مباشرة ولكنها تمثل متوسط مخصصاتها وتنفيذها          
محـدودة، مـن الممكـن عمل الكثير لتدبير الحاجات المطلوبة ومكافحة الفقر، وبذلك يمكن مساعدة                

 .الديمقراطيات الجديدة على الصمود والعمل
 

 ر الدول فقرااستمرارية الديمقراطية فى أكث
 

 ولذلك تحتاج    ..الحكومات الديمقراطية خاصة فى أكثر دول العالم فقرا تواجه مشاكل وتحديات حادة           
الوصـفات العامة الموضوعة للإصلاح الاقتصادى والتنمية إلى تكييف حسب الظروف الخاصة لهذه             

الدولية محدودة، وليست   الدول، فهى بصفة عامة لا تجذب الاستثمار الأجنبى، ومشاركتها فى التجارة            
 . ومن ثم فإن مشاكلها ليست نابعة من عولمة اقتصاداتها. متكاملة مع الاقتصاد العالمى

 
ورغـم ذلـك، لا يمكـن للحكومات الديمقراطية فى أكثر بلدان العالم فقرا أن تحقق الحد الأدنى من                   

جية مؤثرة فى زيادة النمو ولن تكون المساعدات الخار. الاسـتقلال إذا كانت تتلقى مساعدات خارجية     
إلا بقـدر وجود ظروف محلية معينة منها الاستقرار السياسى المعقول وتحقيق تقدم فى احترام سيادة                
القانـون بما فى ذلك إنفاذ العقود والمساءلة السياسية والشفافية الإدارية والسياسات الجادة والمسئولة              

مة القادرة ووجود إطار قانونى يسمح للشركات       علـى مسـتوى الاقتصـاد العام وترابط الهيئات العا         
 .الخاصة والمنظمات غير الهادفة للربح بتقديم الخدمات الأساسية لعموم الجمهور

 
وفى نفس الوقت، لا بد من تعديل بعض الظروف الخارجية وتشمل تعريض جميع المؤسسات المالية               

ائل المستخدمة لمراقبة المساعدات    الدولـية الموجـودة فى الوقت الحالى للفحص الدقيق وكذلك الوس          
 .الخارجية

 
وبعـد توفيـر مثل هذه الظروف المحلية والخارجية، يجب شطب ديون الدول الفقيرة دون أى شرط                 
إضـافى، فلـيس مـن الواقعـي أن ننتظـر تسديدها، كما أن ترك خدمة الديون كما هى يترك هذه                     

 عمليات الإقراض الجديدة على شروط      ومع ذلك، لا بد أن تقوم     . الحكـومات دون مـوارد اقتصادية     
 .معيارية
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بالنسـبة لأكثر بلدان العالم فقرا، اتفق رؤساء الدول والحكومات الحاليون والسابقون على أن الخيار               
. الأكثر جدوى هو تطبيق برامج معتدلة على أساس الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر إلحاحا

 تتضمن دورا حاسما للدولة على      - معظمها من مساعدات خارجية       التى سيتم تمويل   -هـذه البرامج    
شـكل تدخلات محددة على مستوى المناطق أو القطاعات، وتصمم لرفع مستويات التنمية الاقتصادية              

 فهى على المدى القصير تفيد       .وعـلاوة على ذلك فإنها تستجيب للواقع السياسى والمالى        . للفقـراء 
 المطلوب للاستثمار، وتزيد من قدرة العمال الانتاجية وقد تؤدى إلى           الفقـراء، ولا تقلـل من الدخل      
 .تحسين البنية الأساسية الاقليمية

 
والاتحاد الأوروبى   ASEANوالأسيان  NAFTAوأخيرا، فإن تجارب الديمقراطيات الجديدة للنافتا

EUللتجارة والتنمية تعنى بالنسبة لأكثر البلدان فقرا احتمالات الاستفادة من التكامل الاقليمى . 
 

 إصلاح المؤسسات الدولية
 

اتفقـت آراء رؤساء الدول والحكومات الحاليين والسابقين أثناء المناقشات التى دارت بينهم على أن               
المؤسسـات الدولـية الحالية غير كافية إزاء الحاجة إلى النمو الاقتصادى فى الديمقراطيات الجديدة               

 إصلاح السياق المؤسسى الخارجى، وكرروا الاستنتاجات التى        واتفق الجميع على حتمية   . والنامـية 
من إجمالى الناتج المحلى للمساعدات     % ٠,٧توصـل إلـيها الخبراء بأن تخصص الدول الصناعية          

 .الخارجية، وبأن يتم شطب ديون الدول الأكثر فقرا حسب الشروط التى سبقت الإشارة إليها
 

لأجنبى على شكل مساعدات واستثمارات أجنبية لتمويل       ورغـم ذلك طالبوا بزيادة ضخ رأس المال ا        
وبالتالـى يصبح من الضرورى انعقاد دورة جديدة لمفاوضات منظمة التجارة           . الـنمو الاقتصـادى   

وعلاوة على ذلك، فإن العولمة الاقتصادية تتطلب       . العالمـية تعطـى الأولوية لمصالح الدول النامية       
وكان من رأى أحد المشاركين أن مؤسسات بريتون        . قتصاديةوجود مؤسسات دولية جديدة للإدارة الا     

. وودز الموجـودة حاليا عاجزة عن التنبؤ بالاحتياجات الاقتصادية ومنع حدوث الأزمات الاقتصادية            
واشتكى ممثلو أكثر البلدان فقرا أن النمو الاقتصادى لم يكن أبدا موضوعا للتفاوض فى صندوق النقد                

شاركين فى المؤتمر اتفقوا على وجود حاجة عاجلة لإعادة هيكلة صندوق           والخلاصة أن الم  . الدولـى 
النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية، والأهم من ذلك أنهم اتفقوا على إنشاء مؤسسات               

وقد تركز أحد المقترحات حول إنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار الأمم             . جديـدة 
وفوق كل ذلك، تم الاتفاق على ألا تكون التحالفات بين الديمقراطيات مجرد رد فعل لتهديد               . المـتحدة 

خارجـى وألا تكـون الـتحالفات أساسا ذات طبيعة عسكرية، بل يجب أن تكون التحالفات استجابة                 
 .للحاجات الماسة للنمو الاقتصادى والرفاهية المادية للشعوب فى الديمقراطيات الجديدة
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مجموعة عمل خبراء ) ١ (– وفى بعض الأحيان تقتطف مباشرة من –تعـتمد هـذه المقالـة أساسا على      ]1[
الحـوارات التى دارت بين رؤساء الدول والحكومات الحاليين         ) ٢ (الظـروف الاقتصـادية والاجتماعـية و      

) رئيس كوستاريكا السابق  ( فيجرز    وكانت كلتا الجلستان برئاسة جوزيه    . والسـابقين حـول تقريـر الخبراء      
 معهد جوان    المدير الأكاديمى لمركز الدراسات المتقدمة للعلوم الاجتماعية،      (ونسـقهما جـوزيه م مارافـال        

ريـد، وأسـتاذ علم الاجتماع بجامعة كومبلوتينسى بمدريد ووزير التعليم الأسبانى فى الفترة من               مـارش بمد  
ويمكن الحصول على نسخ    . وتـم وضع التقريرين بمعرفة جوزيه مارافال بمساعدتى       ). ١٩٨٨ حتـى    ١٩٨٢

اركين فيه  كاملـة من التقريرين ومن جميع تقارير مجموعات العمل وعلى معلومات عامة عن المؤتمر والمش              
  org.fride.www:  على الانترنيت وعنوانهFRIDEوأعمال جلساته من موقع 

 
أثناء المناقشات التى جرت مع رؤساء الدول والحكومات الحاليين والسابقين، ناقش أحد المشاركين أهمية   ]2[
الذى يعتبر من حيث    (والمقصود برأس المال الاجتماعى     . فى توليد النمو الاقتصادى   " رأس المال الاجتماعى  "

التى تجعل " civic virtueة المدنية الفضيل"هو ) المضـمون والقـيمة مثار نقاش حار فى العلوم الاجتماعية  
ويتم تكوين رأس المال    . المواطنـين ينصاعون للقوانين، ويدفعون الضرائب، وينشئون شبكات تقوم على الثقة          

من خلال أنشطة دور العبادة والأحزاب      (والمجتمع المدنى   ) من خلال نظام التعليم   (الاجتماعى بواسطة الدولة    
 الفروق الموجودة فى مستويات التنمية الاقتصادية بين  يرى إمكانية إرجاعوهـناك من  ..). السياسـية، الـخ   

 . أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا إلى الاختلافات القائمة بينها فى مستويات رأس المال الاجتماعى
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